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وحدة   
   

   

  
   

   

قبل أن نحدد أهداف الدرس؛ ل بد من التعرIف بالمقياس، وهو مادة القانون التجاري،
موجه لطلبة السنة ثانية حقوق؛ "قانون عام".

IIدف IدرIس مقياس القانون التجاري إلى IكوIن الطالب في مجال المعاملت التجارIة و
IنظيمIا القانوني، و-لك من خلل دراسة Iفصيلية للقانون التجاري، بدء بالتعرف على

مفIوم التاجر، ودراسة شروط إكتساب صفة التاجر، إضافة إلى اللتزامات الواقعة على
عاIق التاجر، وIتم كل -لك بأسلوب Iساعد الطالب على الفIم والتحليل، ليكون قادرا في

الخير على معالجة الموضوع، وحتى إضافة جملة من النتائج و القتراحات.
في نIاIة هذا الدرس؛ سيكون للطالب القدرة على:

تعرِّفI هttاجر ومنttوم التttIتخرج الطالب على مفttسIابtة لكتسttروط القانونيttالش 
 المقصود بالحرفة التجارIة.وIحدِّدصفة التاجر 

زttِّميI رttد والقاصttة الراشttن أهليttالب بيttاقش الطttنIةوttكاليات القانونيttض الشttبع 
.وIُحلِّلIاالمتعلقة بأهلية المرأة المتزوجة والجنبي عند ممارسة التجارة 

فرِّقI ةIستخلص بين أنواع العمال التجارIان التجارة.وIالطالب عناصر امت 
ر  مtدىوIقيttس الطالب قيمة امتIان العمال التجارIة وIوفر الهليttة التجارttIة Iقدِّ

أهميتIا كشروط قانونية لكتساب صفة التاجر.
ّتعرفI،اريttجل التجttة والقيد في السIر التجارIوم الدفاIالطالب على كل من مف 

 أهميتIما باعتبارهما التزامين قانونيين Iقعان على عاIق التاجر.وIوضح
زttِّميI ةttIر التجارIدفاttواع الttن أنttالب بيttنف الطttصIةوttIة والختيارttIر الجبارIدفاttال 

.وIحلِّلIا
جادلI اتtي الثبtا فIIة وقوIر التجارIم الطالب حول مدى حجية الدفاtتىليحكtم 

Iكون حجة على التجار ومتى Iكون حجة عليIم.
ر  الجزاء المترIب على الخلل بمسك الدفاIر التجارIة.Iقدِّ
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مقدمة   
   

   

  
   

فرنسية
   

 فحسب، بل إن نصوص هذا القانون Iسري في نفسالعمل التجاري على  القانون التجاريل Iقتصر Iطبيق قواعد
الوقت على كل من Iكتسب صفة التاجر، فالمشرع إلى جانب Iنظيمه العمال التجارIة اهتم أIضا بالشخاص الذIن

Iزاولون هذه العمال.
وقبل الحدIث عن شروط اكتساب صفة التاجر واللتزامات القانونية الملقاة على عاIقه، لبد من التعرIج على اعطاء

Iعد Iاجرا كل شخص طبيعي على أنه: "ق ت ج من 01المادة IعرIف للتاجر، فقد عرفه المشرع الجزائري في نص 
"، وبناء على هذا النص فإنأو معنوي Iباشر عمل IجارIا، وIتخذه مIنة معتادة له ما لم Iنص القانون على خلف -لك

) حيث أحاطIا المشرع بنظام قانوني دقيق، قد Iؤديشركة IجارIةالتاجر Iمكنه أن Iكون شخصا طبيعيا أو معنوIا (
[في حالة عدم احترامه إلى بطلنIا، وIتحدد وصف الشركات التجارIة إما عن طرIق شكلIا، أو عن طرIق موضوعIا. 

1][2[]2[]2][2[
لكن سنقتصر في هذا الدرس على التاجر الشخص الطبيعي فقط، فالتاجر إ- هو كل شخص سواء كان طبيعيا أو

. التجارIةالهليةمعنوIا Iمارس العمال التجارIة على وجه الحتراف باسمه ولحسابه، وIتوفر لدIه 
وعند Iوافر Iلك الشروط التي Iمكّن الشخص سواء كان طبيعيا أو معنوIا من اكتساب صفة التاجر، فإنه Iلتزم هذا

الخير بالتزامات قانونية Iلقى على عاIقه Iتمثل في: مسك الدفاIر التجارIة والقيد في السجل التجاري.
وعليه سنتطرق أول إلى شروط اكتساب صفة التاجر، ثم اللتزامات التي Iقع على عاIقه.
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Le commerçant
   

معلومات عامة عن المقياس والستا-
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I-معلومات عامة عن المقياس والستاذ
I

   
   

  
   

   

معلومات عن المقياس:

جامعة محمد خيضر بسكرةالمؤسسة الجامعية:

كلية الحقوق والعلوم السياسيةالكلية:

القانون العامالقسم:

طلبة السنة ثانية قانون عامالفئة المستIدفة:

القانون التجاريالمقياس:

01المعامل:

04الرصيد:

16:20 – 14:50 / 14:40 – 13:10التوقيت الرسمي:

أIام: الحد؛ الثنين؛ الربعاءأIام التدرIس:

32؛ 21؛ 20القاعات: مكان التدرIس:

حضورينمط التدرIس:

ساعة ونصفالحجم الساعي السبوعي:

Iدرس خلل السداسي الول من الموسم الجامعيطبيعة المقياس:

اللغة العربيةلغة التدرIس:

Iقييم مستمر؛ وإمتحان كتابي في نIاIة السداسيطرIقة التقييم:

معلومات عن أستا- المقياس:

د/ باهي هشامأستا- المقياس:

hichem.bahi@univ-biskra.dzالبرIد اللكتروني:

 حتى الساعة10:00كل Iوم أحد إبتداء من الساعة مكان Iواجد الستا-:
، بقاعة الساIذة المتواجدة على مستوى13:00
الكلية
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III-شروط اكتساب صفة
التاجر

III
   

   

  
   

   
   
   

  
 منالمادة الولىIستند القانون التجاري في IحدIد صفة التاجر على فكرة العمل التجاري وهذا ما Iضمنته 

 بوضوح، وأن Iمارس هذه العمال بطرIقة احترافية إل أن هذا الشرط لوحده ل Iكفي حيث أضافق ت ج
قانون السجل التجاري شرط الستقللية وهو ممارسة النشاط باسمه ولحسابه الخاص، وIجب أن Iكون

هذا الخير أهل لممارسة هذا النشاط.
   
   

الهداف الخاصة بالمحور الول آ. 

تعرِّفI وم التاجر ومنهIستخرج الطالب على مفIاجر وtفة التttاب صtة لكتسttروط القانونيtدِّد الشttحI
المقصود بالحرفة التجارIة.

ميِّزIناقش الطالب بين أهلية الراشد والقاصر وIرأةtة المttة بأهليttبعض الشكاليات القانونية المتعلق 
IُحلِّلIا.المتزوجة والجنبي عند ممارسة التجارة و

فرِّقIIة وIان التجارة.ستخلص بين أنواع العمال التجارIالطالب عناصر امت 
ر  مttدى أهميتttIا كشttروطIقيttس الطالب قيمة امتIان العمال التجارIة وIوفر الهلية التجارttIة وIقدِّ

قانونية لكتساب صفة التاجر.

القيام بالعمال التجارية على وجه الحتراف ب. 

Iجب لكتساب صفة التاجر قيام الشخص سواء كان طبيعي أو معنوي بممارسة العمال التجارIة واIخا-ها
 ما لم Iقض القانون بخلف -لك، والمقصود بالعمل التجاري هو ق ت ج01المادة مIنة معتادة له حسب 

العمال التجارIة الصلية، فإ-ا قام الشخص بأعمال IجارIة منفردة، بشكل عارض فل Iعد Iاجرا، إنما Iجب
مباشرIIا بشكل اعتيادي على وجه الحتراف، والمقصود بالحرفة هي ممارسة نشاط ما بصورة منتظمة

ومستمرة وعلى سبيل الستقلل.
 هو الشرط الجوهري الذي Iجب Iوافره من أجل اكتساب امتIان واحتراف العمال التجارIةإ- Iعتبر

الشخص الطبيعي لصفة التاجر إ-ا كان مؤهل لذلك طبعا، وبالنظر لهمية المتIان والحتراف في IحدIد
مركز الشخص من النظام القانوني للتجارة، فإنهّ Iتطلب التفصيل في الحتراف من خلل التعرIف به وIحدIد

]5][2[:  عناصره ومحله واثباIه

تعريف امتهان العمال التجارية. 1 

 التي كان Iنصحرفة استبدل كلمة ق ت ج من 01بداIة Iجدر الشارة إلى أنّ المشرع الجزائري في المادة 
، وهذه الخيرة أوسع في معناها من الحرفة، إ- المIنةمIنة بكلمة 27-96المر عليIا قبل التعدIل بموجب 

Iشمل المIن والحرف على السواء، كما أنّ الحرفة Iوحي للذهن Iلك الصناعات اليدوIة التقليدIة فحسب،
بينما امتIان التجارة Iشمل جميع النشاطات الحيوIة في المجال التجاري والصناعي، وعليه ا-ا Iكرر العمل
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بصفة مستمرة ودائمة بحيث IظIر الشخص بمظIر صاحب المIنة التجارIة أو بمعنى آخر Iجب أن Iباشر
الشخص العمال التجارIة بشكل اعتيادي على وجه المتIان.

وIقصد بامتIان العمال التجارIة أو احترافIا Iوجيه النشاط النساني نحو القيام بالعمال التجارIة بصفة
منتظمة ومستمرة بحيث Iكوّن هذه العمال مIنة Iتخذها الشخص سبيل للرIزاق والكسب دون اشتراط

أن Iكون المصدر الوحيد للكسب، كما Iعرفّ على أنهّ اعتياد الشخص ممارسة العمل بقصد الرIزاق وIحقيق
]6][6][3[الكسب من ورائه. 

عناصر المهنة. 2 

Iتمثل عناصر المIنة فيما Iلي:
   

عناصر المIنة
   

العتياد ا) 
عنصر مادي مفاده Iكرار القيام بالعمال التجارIة بصفة منتظمة ومستمرة، ومن ثم فإن القيام بعمل Iجاري
عارض ل Iكفي لتكوIن عنصر العتياد واكتساب صفة التاجر، والعبرة كذلك ليست بعدد المرات التي Iتكرر

فيIا القيام بالعمل التجاري، إ- قد Iكفي القيام به ولو مرة واحدة حتى Iتوافر عنصر العتياد، وIكتسب
الشخص صفة التاجر، في حالة Iوافر العناصر الخرى للحرفة التجارIة، كما هو الحال في شراء المحل

التجاري.

القصد ب) 
هو العنصر المعنوي للحرفة، فيجب أن Iكون العتياد بقصد اIخا- وضعية معينة هي الظIور بمظIر صاحب

الحرفة.
: إ-ا اعتاد صاحب العقار مثل سحب سفاIج على مستأجرIه بقيمة الجرة فإنه ل Iعتبر Iاجرا وإن كانمثال

Iقوم بعمل Iجاري لنه Iعيش من Iأجير العقار وليس من سحب السفاIج.
ول بد أن Iكون اعتياد القيام بالعمال التجارIة مصدر الرزق الوحيد والرئيسي للشخص، ول مانع من اعتبار

الشخص Iاجرا رغم Iعدد الحرف التي IزاولIا إلى جانب الحرفة الرئيسية سواء كانت الحرفة التجارIة حرفته
الرئيسية أم الثانوIة، وكل حرفة IمارسIا التاجر Iخضع للقواعد الخاصة بIا، ولكن إ-ا شIر افلسه فإن

الجزاء Iؤدي إلى Iصفية -مته بكاملIا، فيشمل الموال التجارIة وغير التجارIة، فالقانون الجزائري ل Iجيز
tؤخذ بI عدد الذمم وانماI  :طبيقا للمادةوحدة الذمةI  188 ا ضامنة للوفاء (ق م جIن جميعIأموال المد

]01][4[). بدIونه

ممارسة التاجر العمال التجارية لحسابه الخاص (الستقللية) ج) 
Iجب أن Iقع العتياد بقصد الظIور بمظIر صاحب الحرفة على وجه الستقلل، فيمارس الشخص العمل

التجاري لحسابه الخاص لن التجارة Iقوم على الئتمان والذي هو -و صفة شخصية، فيقتضي Iحمل التبعة
والمسؤولية، وبالتالي ل Iعتبر العمال والمستخدمون Iجارا لنIم Iقوموا بالعمل لحساب رب العمل الذي

Iتحمل لوحده مخاطر هذه العمال وIربطIم برب العمل رابطة التبعية خاضعين لتوجيIه ورقابته، وكذلك هو
الحال بالنسبة لمدIر الشركة أو عضو مجلس الدارة في شركة المساهمة.

: الشخص الذي Iمارس التجارة بشكل مستتر وراء اسم آخر، هل Iلحقه الصفة التجارIة؟الشكال المطروح
_ -هب رأي إلى اضفاء الصفة التجارIة عليه نظرا لنه Iمارس التجارIة باسمه ولحسابه.

_ رأي آخر Iرى اضفاء الصفة التجارIة على الشخص الظاهر وحده احتراما للثقة المبنية على مظاهر
الشياء.

_ الرأي الراجح فيرى ضرورة اضفاء صفة التاجر على الشخص المستور والظاهر معا ا- ل Iجوز للشخص

شروط اكتساب صفة التاجر
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المستور أن Iفلت من آثار صفة التاجر بينما Iتوافر فيه شروط هذه الصفة، أما بالنسبة للشخص الظاهر،
فعلى الرغم من عدم Iوافر عناصر الحرفة التجارIة لدIه، فإنه Iعتبر Iاجرا هو الخر لن ظIوره بمظIر التاجر

وIعامله مع الغير على هذا الساس Iجب أن Iؤدي الى اكتساب صفة التاجر بما Iتضمنه هذه الصفة من آثار
 وحماIة لثقة الغير.لنظرIة الوضع الظاهرIطبيقا 

بداية المتهان ونهايته. 3 

Iبدأ المتIان بمباشرة التجارة فعل، وبذلك Iكتسب الشخص صفة التاجر وIستمر معه هذه الصفة
باستمراره في مزاولة العمال التجارIة على وجه المتIان، واختلف بشأن العمال التحضيرIة اللزمة
لمباشرة التجارة على غرار شراء الخشاب لصناعة أثاث المحل التجاري والتعاقد لتركيب الIاIف ومد

السلك الكIربائية للمصنع، هذه العمال وإن كانت من طبيعة مدنية إلّ انIّا Iعتبر IجارIة بسبب اIجاه
القصد نحو احتراف التجارة، فإ-ا فشل المشروع قبل ممارسة نشاطه Iحتفظ هذه العمال بطبيعتIا

التجارIة، ولكن الشخص ل Iكتسب صفة التاجر لتخلف عنصر النتظام والستمرار الذي Iرقى بالنشاط
لدرجة المتIان.

وIزول عنه هذه الصفة، وبالتالي IنتIي المتIان باعتtttزال التاجر للتجارة أو بوفاIه، ول Iنتقل هttذه الصفة
إلى الورثة، وإ-ا قام هؤلء بالستمرار في ممارسة Iجارة مورثIم، فإنIّم Iكتسبون صفة التاجر على أساس

]7][7][5 [امتIانIم للعمال التجارIة وليس على أساس أنIم ورثته.

محل المتهان. 4 

."، وعليه فإنّ المتIان كشرط لكتسابIعد Iاجرا ... Iباشر عمل IجارIا.. على " ق ت ج من01نصتّ المادة 
 من نفس القانون، أي03 و 02صفة التاجر Iجب أن Iنصّب على أحد العمال التجارIة التي عدّدIIا المواد 

 بالضافة الى العمال التجارIة بحسبالمقاولة أو على سبيل منفرةالعمال التجارIة بطبيعتIا سواء كانت 
، أو علوة على أي عمل Iمكن للقضاء قياسه على هذه العمال لشتراكه معIا في الصفاتالشكل

والغاIات، وعلى العكس من -لك Iخرج عن مفIوم العمال محل المتIان العمال التجارIة بالتبعية لنّ هذا
النوع Iستلزم ابتداء أن Iكون من IمارسIا Iاجرا.

هذا وIجب أن Iكون امتIان العمال التجارIة مقصودا لذاIه ل وسيلة لتحقيق غرض أو انجاز عمل، بمعنى أن
Iكون الحتراف بمزاولة نشاط رئيسي لصاحبه، أمّا ا-ا اقتصر العمل على أن Iكون وسيلة لخدمة أغراض

النشاط الرئيسي فل Iعد -لك احترافا Iكسب صفة التاجر، مثال -لك التعامل بالسفتجة التي Iعتبر عمل
Iجاري بحسب الشكل، فلو اعتاد صاحب عقار سحب سفاIج على المستأجرIن من أجل استيفاء قيمة

بدل الIجار، فإنّ هذا العمل ولو أنهّ Iجاري بنص القانون، ولكنه ل Iصلح مضوعا للحتراف لنه ليس مقصودا
لذاIه ولكن مجرد وسيلة للتحصيل .

هذا وIشترط في العمال التجارIة محل المتIان أن Iكون مشروعة بأن Iكون غير مخالفة للنظام العام
والداب العامة، لكن في حالة امتIان الشخص عمل غير مشروع كالمتاجرة في المخدرات أو إدارة ملهي

للعب القمار فIل Iثبت لIذا الشخص صفة التاجر؟
Iذهب الرأي الراجح في الفقه الى أنّ صفة التاجر ل Iثبت لIذا الشخص الذي Iباشر عمل غير مشروع، لنّ
حماIة الغير حسن النية الذي Iعامل مع هذا الشخص وهو IجIل نشاطه غير المشروع Iجب ألّ Iكون على

حساب النظام العام، بالضافة إلى -لك فنصوص قانون العقوبات المشددة كفيلة بملحقة الشخاص
القائمين بأنشطة غير مشروعة .

ول Iفرّق القانون التجاري الجزائري بين نشاط هام وآخر أقل أهمية، أو أن Iتم ممارسة النشاط على نطاق
]8][8][6 [واسع أو نطاق ضيق، فكل من Iحترف وIمتIن النشاط التجاري Iعتبر Iاجر في نظر القانون .

اثبات المتهان. 5 

ثبوت صفة التاجر لIا أهمية كبيرة فIي من Iحدد النظام القانوني الذي Iحكم التزاماIه، وهذه الصفة ل
Iفترض وانمّا ل بد من اثباIIا بكافة طرق الثبات بما في -لك البينة والقرائن وIقع عبء الثبات على من

IدعيIا، فل Iكفي أن Iصف الشخص نفسه بأنهّ Iاجر ول Iكفي كذلك مجرد القيد في السجل التجاري لنIّا
مجرد قرIنة بسيطة Iمكن اثبات عكسIا، كذلك ل Iشترط لمكان اثبات صفة التاجر أن Iكون له محل Iجاري

لنهّ ليس من مستلزمات امتIان التجارة، فقد Iباشر التاجر نشاطه متجول، واثبات المتIان مسألة
موضوعية Iستقل بتقدIرها قاضي الموضوع دون أن Iخضع في -لك لرقابة المحكمة العليا .

وإ-ا ما Iوافرت لمحكمة الموضوع أدلة Iثبت Iوافر عناصر المتIان من الوقائع المعروضة، فعليIا اعتبار
الشخص Iاجر إ-ا كان مؤهل لذلك بعد أن Iكون قد بحثت محل المتIان ومشروعيته وفي استخلصIا لIذه

النتيجة Iعتبر عملIا قانونيا Iخضع لرقابة المحكمة العليا .
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الهلية التجارية پ. 
   

الهلية التجارIة
   

Iلزم لعتبار الشخص Iاجرا الى جانب امتIانه التجارة على النحو السالف بيانه، أن Iكون له الهلية اللزمة
لحتراف العمال التجارIة، والمقصود بالهلية طبعا صلحية الشخص للقيام بالتصرفات القانونية على نحو

Iعتد به قانونا، ولمّا كانت التجارة من أعمال التصرف كان من المفروض على من IمارسIا أن Iتمتع بالهلية
اللزمة لبرام التصرفات القانونية.

 منه،05هذا ولم Iتطرق القانون التجاري الجزائري إل لهلية القاصر المأ-ون له بممارسة التجارة في المادة 
 أحكاما خاصة بأهلية المرأة المتزوجة، ولذلك Iنبغي الرجوع فيما عدا -لك08 و 07كما Iطرق في المادIين 

إلى أحكام القانون المدني باعتباره الشرIعة العامة.
 بأن Iكون للشخص المعنوي أهلية في ق م ج50 فإنه Iقضي المادة لهلية الشخص المعنويبالنسبة 

الحدود التي IعينIا عقد انشائه أو التي Iقررّها القانون، وعلى -لك فإنّ الشخص العتباري Iتمتع بالهلية
اللزمة لمباشرة العمال المدنية والعمال التجارIة.

ومتى احترف الشخص المعنوي العمال التجارIة اعتبر Iاجرا مع ملحظة أنّ أهلية الشخص العتباري
محدّدة بالعمال اللزّمة لتحقيق الغرض الذي انشئت من أجtttله والموضحة بسند انشائه فإ-ا نص العقد

التأسيسي للشركة مثل على أنّ غرضIا هو قيامIا بتجارة مواد البناء، فل Iجوز لIا أن Iتجاوز هذا الغرض،
وإ-ا ما أرادت Iغيير نشاطه أو Iوسيعه وجب عليIا اIخا- اجراءات IعدIل العقد التأسيسي.

أما الذي سنركز عليه هو أهلية الشخص الطبيعي، لIذا سنتطرق لهلية الراشدIن، والقصرّ ثم المرأة
المتزوجة ثم أهلية الجانب التجارIة.

أهلية الراشدين. 1 
   

أهلية الراشد
   

بما أنّ القانون التجاري خل من النص على حكم خاص بسن الرشد الخاص لمزاولة التجارة فكان لزاما
 التي حدّدت سن الرشد ق م ج40الرجوع الى القواعد العامة في القانون المدني، وبالضبط نص المادة 

 كاملة، وعليه فإنهّ ل Iجوز بحسب الصل لمن لم Iبلغ سن الرشد احتراف التجارة، كما ل سنة19ببلوغ 
 كالسفه والعته والجنون والغفلة ولو بلغ سن الرشد.عوارض الهليةIجوز -لك للشخص المصاب بعارض من 

ولم Iفرّق المشرع الجزائري فيما Iخص سن الرشد المطلوب لممارسة العمال التجارIة بين الرجل والمرأة،
كما لم Iفرّق بين الوطني والجنبي الذي Iرغب ممارسة أعمال IجارIة على القليم الجزائري، فمتى
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Iوافرت فيه الهلية القانونية وفقا للقانون الجزائري Iعتبر أهل لممارسة العمال التجارIة حتى لو كان Iعتبر
.ق م ج 09 و 06ناقص الهلية بالنسبة لقانون بلده الصلي، و-لك ما نصتّ عليه المادIين 

هذا وIجب عدم الخلط بين بين انعدام الهلية والمنع من امتIان التجارة، -لك أنّ الشخص قد Iتوافر لدIة
الهلية لكنه Iمنع من امتIان التجارة مثل الموظفين والطباء والمحامين ...الخ، لكن ا-ا امتIن هؤلء التجارة
فانIّم Iكتسبون صفة التاجر وIعتبر IصرفاIIم التجارIة صحيحة وIلتزمون بكل التزامات التجار، وان كان Iطبق

عليIم جزاء مخالفة الحظر الذي Iضمنه قانون المIنة التي Iنتمون اليIا، والسبب في صحة العمال
التجارIة لIؤلء Iعود الى حماIة الغير المتعامل معIم بحسن نية فضل عن أنّ الحظر في هذه الحالة مقرر

للمصلحة العامة وليس لمصلحة الموظف -اIه، وعلى -لك فإنهّ Iخضع لحكام القانون التجاري الصارمة، وفي
نفس الوقت Iخضع للعقوبات التأدIبية التي Iنص عليIا القوانين واللوائح الخاصة، و-لك بخلف حالة منع

القاصر أو المحجور عليه، حيث أنّ الحظر فرضه القانون لحماIته وأمواله الشخصية، وإ-ا احترف القاصر
]9][7[التجارة فإنهّ ل Iكتسب صفة التاجر ول Iطبق عليه أحكام القانون التجاري. 

أهلية القصرّ. 2 
   

أهلية القاصر
   

ل Iجوز للقاصر والتي Iنص على "ق ت ج من 05نظمّ المشرع الجزائري أهلية القاصر المرشّد في المادة 
المرشد، -كرا أم أنثى، البالغ من العمر ثمانية عشر سنة كاملة والذي IرIد مزاولة التجارة أن Iبدأ في

العمليات التجارIة، كما ل Iمكن اعتباره راشدا بالنسبة للتعIدات التي IبرمIا عن أعمال IجارIة:
- ا-ا لم Iكن قد حصل مسبقا على إ-ن والده أو أمه أو على قرار مجلس العائلة مصدق عليه من المحكمة،

فيما ا-ا كان والده متوفيا أو غائبا أو سقطت عنه السلطة البوIة أو استحال عليه مباشرIIا أو في حالة
انعدام الب والم.

".- وIجب أن Iقدم هذا ال-ن الكتابي دعما لطلب التسجيل في السجل التجاري
من خلل النص Iتبين أنّ المشرع الجزائري أعطى لمن لم Iبلغ سن الرشد مكنة ممارسة العمال التجارIة

وبالتالي اكتساب صفة التاجر، لكن Iطلبّ من أجل -لك Iوافر مجموعة من الشروط Iتمثل في الIي:
) سنة كاملة سواء كان -كرا أو أنثى.18- أول شرط Iتمثل في بلوغ الشخص ثمانية عشر (

- الحصول على إ-ن من الب أول ا-ا كان على قيد الحياة، أو من الم في حالة وفاة الب أو غيابه أو سقوط
سلطته البوIة بسبب عارض من عوارض الهلية أو استحال عليه ممارستIا كما لو كان سجينا، وا-ا Iعذر

-لك فمن مجلس العائلة، مع ضرورة احترام الترIيب الذي Iضمنته المادة، وIجب أن Iكون ال-ن مكتوبا و-لك
ما اشارت اليه الفقtرة الخيرة من نص المادة الخامسة مttن القانون التجاري ا- Iجب أن Iقدّم ال-ن

22-90 من القانون رقم 06المكتوب دعما لطلب القيد في السجل التجاري، و-لك ما Iؤكده أIضا المادة 
 ، والتي Iوجب بدورها أن Iكون ال-ن بممارسة التجارة]4][8[المتعلق بالسجل التجاري المعدل والمتمم 
الصادر عن الولي واردا في شكل رسمي .

- المصادقة على ال-ن من المحكمة المختصة، وIجدر الشارة إلى أن صياغة النص جاء غير واضح فيما
Iخص IصدIق المحكمة، فIل Iنبغي التسليم بأنّ الجراء واجب الIباع في جميع الحالت وأIا كان ال-ن

الذي صدر من الب أو الم أو من مجلس العائلة، كما أنّ النص لم Iحدّد أIضا المقصود بالمحكمة المختصة
بالتصدIق على ال-ن هل Iقصد بذلك القاضي التجاري أو رئيس المحكمة .

وا-ا Iحققت كل الشروط السابقة فإنّ القاصر المرشد Iعامل كمن بلغ سن الرشد في دائرة IجارIه على
قدر حاجتIا، فيكتسب صفة التاجر وIلتزم بالتزامات التجار، وبعبارة أخرى Iتمتع القاصر المأ-ون له بممارسة
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التجارة بأهلية كاملة بخصوص التصرفات القانونية المتعلقة بالتجارة التي أ-ن له بمباشرIIا، ولكنه مع -لك
Iضل قاصرا فيما Iتعلق بالعمال الخرى، وIسري بشأنIا الحكام العامة لتصرفات القاصر الواردة في القانون

المدني، ولو مارس القاصر اعمال IجارIة دون أن Iكون مأ-ون له في -لك فإنهّ ل Iكتسب صفة التاجر
بخصوصIا .

هذا وIطرح Iساؤل بخصوص طبيعة ال-ن الممنوح للقاصر المرشد، هل Iعد مطلقا أو مقيدا؟
 سنة كاملة مجرد18 نلحظ أنهّ جاء مطلقا دون قيد ا- Iشترط في من بلغ  ق ت ج05بالرجوع لنص المادة 

 من نفس القانون نجدها قيدت Iصرفات06ال-ن مع التصدIق عليه في المحكمة المختصة، لكن المادة 
Iجوز للتجار القصر المرخص لIم طبقا للحكام الواردة في المادةالتاجر القاصر في الميدان التجاري بقولIا "

، أن IرIبوا التزاما أو رهنا على عقاراIIم.5
غير أنّ التصرف في هذه الموال سواء كان اختيارIا أو اجبارIا ل Iمكن أن Iتم ال باIباع أشكال الجراءات

المتعلقة ببيع أموال القصر أو عدIمي الهلية".
Iوضح هذا النص أنّ ال-ن الممنوح للقاصر قد Iكون مطلقا كما قد Iكون مقيدا Iخص عمل IجارIا معينا أو في
حدود مبالغ معينة، بحيث Iجوز لذوي الشأن أن Iقيدوه لنّ غرضIم Iرمي دائما الى Iحقيق مصلحة القاصر،
المر الذي IجعلIم Iحيطونه بضمانات كفيلة لتحقيق هذه المصلحة وبالتالي فالقاصر ل Iتمتع بأهلية الIجار
الّ في الحدود المرسومة من ال-ن المصادق عليه من المحكمة، وعليه فكل التصرفات التي Iدخل في اطار

ال-ن Iكون صحيحة وIكسبه صفة التاجر، أمّا التصرفات التي Iخرج عن الحدود المرسومة في ال-ن فيجوز
التمسك بإبطالIا لمصلحة القاصر ول Iكسبه صفة التاجر، وأمّا بالنسبة للموال العقارIة فيجب اIباع

الجراءات الشكلية المتعلقة ببيع أموال القصّر من أجل IرIيب رهن أو التزام عليIا .
لكن هل Iجوز إلغاء ال-ن الممنوح للقاصر المرشد بمزاولة التجارة؟

بداIة Iجدر الشارة الى أنهّ ل وجود لنص صرIح في هذا الموضوع، فIناك من Iرى بأنهّ Iجوز -لك إ-ا اقتضت
 التي Iسمح للقاضيق أ ج من 84الضرورة حماIة مصلحة القاصر مستندا في -لك على نص المادة 

الرجوع في ال-ن الممنوح للشخص الذي بلغ سن التمييز في التصرف في أمواله ، لكن المنطق Iقتضي
أنهّ حتى في حالة غياب نص قانوني صرIح Iجيز سحب ال-ن الممنوح للقاصر بمزاولة العمال التجارIة

فالمنطق والعقل Iستوجبان أنهّ في حالة ما إ-ا لم Iحسن القاصر التصرف في أمواله المخصصّة لمزاولة
IجارIه فيجوز لمن كانت له سلطة منح ال-ن أن Iتمتع أIضا بسلطة سحبه منه، لنهّ ببساطة ا-ا كان منح

ال-ن للقاصر بالIجار مناطه حكمته ورجاحة عقله والطمئنان على حسن Iصرفه، فإنّ استمرار ال-ن مرIIن
أIضا بIما، فإ-ا ثبت للمحكمة أنّ القاصر غير جدIر بال-ن الممنوح له فلIا أن Iسحبه أو Iقيدّه .

أهلية المرأة المتزوجة. 3 
   

أهلية المرأة المتزوجة
   

Iأخذ القانون الجزائري وفقا لحكام الشرIعة السلمية بمبدأ استقللية الذمة المالية للزوجين وفقا لنص
، فالمرأة المتزوجة Iتمتع بكامل الهلية لممارسة التجارة و-لك دون أي قيدق أ ج من 02 فقرة 38 المادة

Iلتزم المرأة التاجرة شخصيا بالعمال بقولIا "ق ت ج 08شأنIا شأن الرجل Iماما، و-لك ما Iضمنته المادة 
التجارIة التي Iقوم بIا لحاجات IجارIIا.

وIكون للعقود بعوض التي Iتصرف بمقتضاها في أموالIا الشخصية لحاجات IجارIIا، كامل الثر بالنسبة
للغير"

وIلتزم أIضا المرأة المتزوجة في شأن IجارIIا بكافة التزامات التجار من قيد في السجل التجاري ومسك
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للدفاIر التجارIة وغيرها من اللتزامات الخرى، وIطبق عليIا أIضا كافة أحكام القانون التجاري والقواعد التي
Iسري على التجار.

ل Iعتبر المرأة المتزوجة Iاجرة ا-ا كان عملIا: "  على أنه ق ت ج07 ولكن نص المشرع الجزائري في المادة
Iنحصر في البيع بالتجزئة للبضاعة التابعة لتجارة زوجIا".

وهذا النص ل IأIي بجدIد فIو Iطبيق للقواعد العامة، حيث Iكرّس مبدأ الفصل بين الذمة المالية للزوجين،
وهو حكم عام Iشمل الرجل والمرأة، مفاده أنهّ ا-ا كان الزوج Iاجرا فإنهّ ل Iمكن لمجرد وصفه كذلك أن

Iنتقل هذه الصفة لتشمل زوجته حتى ولو كانت Iمارس نشاطا IجارIا Iابعا لتجارة زوجIا، و-لك انطلقا من
أنIّا ل Iمارس العمل التجاري باسمIا الخاص ولحسابIا وانمّا لحساب زوجIا، ممّا IمنحIا صفة الجيرة

العاملة ل صفة التاجر .

أهلية الجانب. 4 

هل Iجوز للجنبي ممارسة التجارة على التراب الوطني؟نطرح السؤال التالي: 
من الناحية القانونية على الجنبي الذي IرIد مزاولة التجارة أن Iكون أهل لذلك وبالرجوع للقواعد العامة
tا هذا القانون استنادا لIحكمI خضع للقانون الوطني وبالتالي اهلية الجنبيI نجد ان اهلية الشخاص

، وبمفIوم المخالفة Iسري القوانين الوطنية على الحالة المدنية وأهلية ق م ج1 / فقرة 10المادة 
 وضعت استثناء لIذا الصل فتقضي بالنسبة للتصرفات المالية المبرمة في الجزائر02الجانب، والفقرة 

وIنتج آثارها فيIا ا-ا كان احد الطرفين أجنبيا ناقص أهلية، وبالتالي Iعتبر هذا الجنبي في نظر القانون
الجزائري كامل الهلية، وIعتبر Iصرفه صحيحا، وفيما عدا هذه الحالة نعتقد أن على الجنبي وإن كان بالغا

سن الرشد طبقا لtلقانون الجزائري وقاصرا طبقا لقانونه الوطني، ل Iزاول التجارة إل بحسب الشروط
المقررة في قانونه، ومن ثم Iجب عليه الحصول على ال-ن لممارسة التجارة وهذا قياسا على القاصر في

القانون الجزائري.
   
   

* *

*

نلحظ من خلل ما Iناولناه، أن شروط اكتساب صفة التاجر Iتجلى خصوصا في امتIان العمال التجارIة
بصفة منتظمة IIدف من ورائIا إلى الحصول على الربح، بالضافة إلى الهلية القانونية التي IشترطIا

القانون للقيام بIا.
وعند Iوافر هذه الشروط فإنه Iلقى على عاIق التاجر التزامات قانونية حددها القانون، سنتطرق لIا لحقا.

   

)"webcommercial lawانظرشروط اكتساب صفة التاجر (
شروط اكتساب صفة التاجر

   
   
   
   

   

شروط اكتساب صفة التاجر
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VII-إلتزامات التاجر VII
   

   

  
   

   
   
   

  
   

التزامات التاجر
   

إ-ا ما Iوافرت في الشخص الشروط السالف -كرها واكتسب صفة التاجر، وهي القيام بالعمال التجارIة
باسمه ولحسابه على سبيل الحتراف والمتIان، وIوفرت فيه الهلية اللزمة لذلك، فإنه Iصبح متمتعا
بمركز قانوني Iميزه عن باقي الفراد، Iعتبر في حكم القانون Iاجرا، وهذه الصفة Iجعل صاحبIا خاضعا

للتزامات Iعتبر بمثابة آثار قانونية IرIبت على اكتساب Iلك الصفة Iتمثل مسك الدفاIر التجارIة والقيد في
السجل التجاري، نتناولIا كما Iلي:

   
   

الهداف الخاصة بالمحور الثاني آ. 

في نIاIة هذا المحور؛ سيكون للطالب القدرة على:
ّتعرفIة والقيد في السجل التجاري، وIر التجارIوم الدفاIح الطالب على كل من مفttوضIاttمIأهميت 

باعتبارهما التزامين قانونيين Iقعان على عاIق التاجر.
ميِّزIة وIر التجارIصنف الطالب بين أنواع الدفاIة وIة والختيارIر الجبارIا. الدفاIحلِّلI
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جادلI ا في الثباتIIة وقوIر التجارIم الطالب حول مدى حجية الدفاttىليحكttة علttون حجttكI تىttم 
التجار ومتى Iكون حجة عليIم.

ر  الجزاء المترIب على الخلل بمسك الدفاIر التجارIة.Iقدِّ

مسك الدفاتر التجارية ب. 
   

اللتزام بمسك الدفاIر التجارIة
   

Iلتزم التاجر بمسك الدفاIر التجارIة، فIي التي Iبين مركزه المالي من خلل الصفقات التي IبرمIا، وIوضح
لدائنيه عند افلسه العمليات التي قام بIا قبل افلسه، وبالتالي Iقوم عملية محاسبة التاجر، إ- بمثابة
المرآة الصادقة لحركته التجارIة وامساك الدفاIر التجارIة بطرIقة دقيقة ومنظمة Iعود بالفائدة على التاجر
وعلى دائنيه وعلى الخزانة العامة، لنIا Iكون كفيلة ببيان المركز المالي للتاجر، وفي حالة شIر افلسه
Iمكنه اثبات سلمة IصرفاIه وحسن نيته، وIمكنه الحصول على الصلح الواقي من الفلس كون القانون

Iتطلب حسن النية، ومن الصعب افتراض -لك إ-ا أهمل هذا اللتزام.

تعريف الدفاتر التجارية. 1 

: (سجلت Iقيد فيIا التاجر عملياIه التجارIة: " إIراداIه، ومصروفاIه، حقوقه عرفت الدفاIر التجارIة بأنIا
والتزاماIه" ومن خلل هذه السجلت Iتضح مركزه المالي وظروف IجارIه).

: اثبات العمليات التي Iتم في منشأة ما في دفاIر حسابات هذه المنشأة، وبمقتضى كما Iم IعرIفIا بأنIا
النظام الذي Iضعه المحاسبة و-لك بطرIقة منتظمة حتى Iمكن الرجوع إليIا في أي وقت.

لذلك فقد اهتم المشرع الجزائري بIذا اللتزام الطبيعي فجعله واجبا قانونيا بالنسبة للتجار سواء كانوا
09أفرادا أو شركات قاصدا مصلحة التاجر نفسه ومصلحة الفراد الذIن Iتعاملون معه فخصص لIا المواد 

ق ت ج. من 18حتى 
   

مسك الدفاIر التجارIة
   

إلتزامات التاجر
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أهمية الدفاتر التجارية. 2 

اttه مttه ومعرفIجارI ا التاجر للوقوف على مركزه المالي وحالةIسترشد بI ة أداةIر التجارIعتبر الدفاI
له وما عليه.

ا كأداة اثبات و-لك ما نصت عليه المادةIستفيد منI 13. ق ت ج 
ا ا-ا كانت منضبطة و-لكIستفيد منI ا المستحقة قدIونه في آجالIد دIسدI وقف التاجر عنI حالة

 من الفلس متى كانت دفاIره منتظمة له ان Iطعن في الضttرIبة المقttدرةالصلح الواقيفي حالة 
عليه بطرIقة مبالغ فيIا أمام مصلحة الضرائب.

الشخاص الملزمون بمسك الدفاتر التجارية. 3 

 فالتاجر ملزم بمسك دفتر لليومية Iقيد فيه Iوميا عمليات المقاولة ومراجعة ق ت ج9حسب نص المادة 
نتائجIا على القل شIرIا شرIطة الحتفاظ بكافة الوثائق Iمكن معIا مراجعة Iلك العمليات Iوميا.

Iثار Iساؤل حول مدى الزام الشرIك المتضامن في شركة التضامن أو شركة التوصية، فIل Iلتزم بمسك
دفاIر خاصة به الى جانب دفاIر الشركة ؟

-هب رأي إلى أنه ل Iلتزم لن دفاIره ستكون Iكرارا لدفاIر الشركة، و-هب رأي آخر إلى أنه Iلتزم بإمساك
دفتر Iقيد فيه ما Iحصل عليه من أرباح من الشركة وما Iنفقه من مصروفاIه الشخصية وهذا لهمية البيانات

عند افلس الشركة أو الشرIك.

أنواع الدفاتر التجارية. 4 
   

أنواع الدفاIر التجارIة
   

][9 [ألزم المشرع التجاري الجزائري التاجر بمسك الدفاIر الجبارIة وIرك له حرIة مسك الدفاIر الختيارIة.
10][11[

إلتزامات التاجر
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أنواع الدفاIر التجارIة
   

الدفاتر التجارية الجبارية ا) 
 ودفتر اليومية إلزام التاجر بمسك دفترIن على القل هما  ق ت جI 09-10-11ستنتج من نصوص المواد

.دفتر الجرد والميزانية

دفتر اليومية1 

Iعتبر دفتر اليومية من أهم الدفاIر التجارIة وأكثرها بيانا لحقيقة المركز المالي.
Iجب على التاجر أن Iقيد في دفتره اليومي جميع العمليات التي Iقوم بIا وIتعلق بتجارIه من بيع وشراء أو

اقتراض أو دفع أو قبض سواء أوراقا نقدIة أو أوراقا IجارIة أو استلم بضائع وإلى غير -لك من العمال
المتعلقة بتجارIه.

كما أن المشرع ل Iلزم التاجر بقيد مصروفاIه الشخصية لن -لك مساس بحياIه الخاصة. ومن الناحية
العملية قد ل Iكفي دفتر واحد لقيد العمليات التجارIة على اختلف أنواعIا لذلك Iجوز أن Iمسك أكثر من

دفتر Iومي مساعد له.

دفتر الجرد والميزانية2 

 أن التاجر Iلتزم في اخر كل سنة مالية بجرد أمواله المنقولة والثابتة وما ق ت جI10ستفاد من نص المادة 
له من حقوق وما عليه من دIون وIدوIن -لك بشكل مفصل ودقيق في دفتر خاص Iسمى دفتر الجمع ،

على أنه ا-ا كانت Iفاصيل عملية الجمع واحدة في دفاIر وقوائم مستقلة فإنه في هذه الحالة Iكتفي ببيان
اجمالي عنIا في دفتر الجمع على أن Iعتبر Iلك الدفاIر والقوائم متممة للدفتر المذكور.

الدفاتر التجارية الختيارية ب) 
بالضافة إلى الدفاIر الجبارIة اعتاد التجار استعمال دفاIر أخرى لم IلزمIم القانون بضرورة مسكIا ولذا

سميت بالدفاIر الختيارIة، وأهم هذه الدفاIر:

دفتر الستاذ:1 
وهو أهم الدفاIر الختيارIة وهو الذي Iنقل إليه القيود التي سبق IدوIنIا في الدفاIر اليومية وIرIب فيه

حسب نوعIا أو بحسب أسماء العملء لكل عميل. والطرIقة المتبعة للقيد في دفتر الستا- Iعرف بطرIقة
القيد المزدوج.

إلتزامات التاجر
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دفتر الصندوق أو الخزانة:2 
Iتم فيه إثبات حركة النقود الصادرة والواردة، وبواسطته Iستطيع التاجر أن Iتحقق من مقدار النقود الموجودة

لدIه.

دفتر المخزن:3 
Iدون فيه البضائع التي Iدخل إلى مخزن التاجر والتي Iخرج منه.

دفتر الوراق التجارية4 
Iسجل فيه جميع الوراق التي على التاجر وجميع الوراق التجارIة التي لمره مع مواعيد استحقاقIا مثل:

السفتجة- السند لمر – الشيك.

: دفتر المستندات والمراسلت5 
وهو عبارة عن مجموعة على شكل حافظة Iضم المستندات التي Iتعلق بنشاط التاجر، كالمراسلت

والبرقيات والفواIير حتى IسIل الرجوع إليIا والعتماد عليIا في الثبات.

دفتر المسودة6 
Iعتبر مسودة لدفتر اليومية Iدون فيه العمليات التجارIة بمجرد وقوعIا بسرعة وبصورة مذكرات ثم Iنقل بعد

-لك لدفتر اليومية بعناIة وبانتظام.

كيفية إمساك الدفاتر التجارية. 5 

 على الطرIقة التي Iلتزم التاجر بإمساك الدفاIر التجارIة حتى Iكفل ق ت ج11نص المشرع ج في المادة 
ببيان مركزه المالي بشكل واضح ودقيق أي بيان ما له وما عليه من دIون IرIبت عن مزاولته للنشاط

التجاري.
_ Iتجلى هذه الطرIقة في :

 Iرقيم صفحات الدفتر اليومية والجرد قبل استعمالIما والتوقيع عليIما من طرف المحكمة المختصة _1
التي Iقع في دائرIIا نشاط التاجر.

 عدم احتواء الدفترIن على أي فراغ أو كتابة في الIوامش أو Iحشير، وIرجع الحكمة في -لك الى منع _2
التاجر من IعدIل او محو للبيانات الواردة في الدفتر حسبما Iمليه عليه مصلحته، وفي حالة وقوع خطأ أثناء
قيد احدى العمليات، فل Iجوز شطبIا أو IصحيحIا بين السطور، وإنما Iجب IصحيحIا بقيد جدIد منذ IارIخ

اكتشاف الخطأ.

مدة الحتفاظ بالدفاتر التجارية. 6 

 على مدة الحتفاظ بدفتري اليومية والجرد وكذلك المراسلت والبرقيات ق ت ج12نص المشرع في المادة 
 سنوات Iبدأ من IارIخ ارسالIا أو IسلمIا،10والفواIير وغيرها من المستندات المتصلة بالتجارة وهي مدة 

وهي ليست مدة Iقادم وإنما عبارة عن حد زمني لللتزام بتقدIم الدفاIر كدليل أمام القضاء .

الجزاءات المترتبة على الخلل باللتزامات بإمساك الدفاتر التجارية. 7 

الجزاءات المدنية : ا) 
التاجر المIمل الذي لم Iسمك دفاIره ولم Iراع فيIا الوضاع المقررة قانونا Iتعرض لجزاء حرمانه من IقدIم

دفاIره للغير كدليل للثبات أمام القضاء، وبالتالي حرم نفسه من دليل مادي خاصة ا-ا كان خصمه Iاجر
والوقوف على الحقيقة بإجراء مقارنة بين الدفترIن، وكذلك الدفاIر غير المنتظمة Iجعل مصلحة الضرائب ل
Iعتمد عليIا وIقدر الضرIبة على التاجر IقدIرا جزافيا، فضل أنه ل Iتمتع بالصلح الواقي من الفلس نظرا

لسوء نيته.

الجزاءات الجزائية : ب) 
أوقع المشرع على كل Iاجر لم Iمسك دفاIره بانتظام بعقوبة الفلس بالتقصير وبالتدليس .

]3][10[) ق ع ج 383 _ 369 بالضافة إلى  ق ت ج378 _ 374 _ 371 _ 370المواد : ( 
 الحالت التي Iعد فيIا التاجر مرIكبا لجرIمة الفلس بالتقصير، ومن بينIا من ق ت ج370حددت المادة 

التاجر الذي Iوقف عن دفع دIونه ولم Iكن قد أمسك حسابات حسب عرف المIنة.

إلتزامات التاجر
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Iعد مرIكبا لجرIمة الفلس بالتقصير كل Iاجر Iوقف عن الدفع إ-ا كانت: " من ق ت ج371وأشارت المادة 
حساباIه ناقصة غير منتظمة".

Iعد مرIكبا للتفليس بالتدليس كل Iاجر في حالة Iوقفه عن الدفع: " من ق ت ج374كما أشارت المادة 
وIكون قد أخفى حساباIه كلIا أو بعضIا".

 على الشخاص الذIن Iثبت من ق ت ج383 التي Iحيل إلى المادة  من ق ت جI369لحظ أن المادة 
إدانتIم بالتفليس بالتقصير أو بالتدليس Iعاقب:

- عن الفلس بالتقصير بالحبس من شIرIن إلى سنتين.
- عن الفلس بالتدليس بالحبس من سنة إلى خمس سنوات.

وIجوز علوة على -لك، أن Iقضي على المفلس بالتدليس بالحرمان من حق أو أكثر من الحقوق الواردة في
 لمدة سنة على القل وخمس سنوات على الكثر. من ق ع ج14المادة 

دور الدفاتر التجارية في الثبات. 8 

Iتميز المجال التجاري بحرIة الثبات وقد منحت للدفاIر التجارIة أهمية بالغة بما IحتوIه من بيانات كشف
الحقيقة، لكن المسألة جوازIة للقاضي فيمكن أل IمنحIا أهمية ولو أمسكIا التاجر بانتظام وفي حالة

العكس هناك طرIقتين لتقدIمIا للثبات:

التقديم : ا) 
 Iمكن للقاضي ان Iأمر ولو من Iلقاء نفسه بتقدIم الدفاIر ت اثناء قيام النزاع ق ت ج16حسب نص المادة 

بغرض استخلص ما Iتعلق منIا بالنزاع.
Iستعمل هذه الطرIقة في المنازعات المدنية والتجارIة سواء كان الخصم Iاجرا أو غير Iاجر وIطلع المحكمة
عليIا بنفسIا أو بواسطة Iعيين خبير، كما Iأمر بوضعIا لدى كتابة الضبط لفحصIا من طرف قاضي منتدب،

وIقع الطلع بحضور التاجر وIحت اشرافه، وفي حالة امتناع الخصم عن التقدIم Iستخلص القاضي قرIنة
 للزام التاجربغرامة IIدIدIة للنصاب، وIجوز للقاضي أن Iحكم Iمين متممةلفائدة خصم التاجر وIوجه له 

بتقدIم دفاIره.

التسليم والطلع: ب) 
هي طرIقة خطيرة كونIا Iشف أسرار التاجر من خلل وضع الدفاIر Iحت Iصرف الخصم بقصد الطلع عليIا،

 حالت استعمالIا ولم Iجزها إل في قضاIا الرث - قسمة الشركة - الفلس. ق ت ج15 وحددت المادة
وIطلع القاضي على الدفاIر من Iلقاء نفسه، وIجوز للخصوم الIفاق على Iبادل الدفاIر التجارIة فيما بينIم
فيما عدا الحالت المذكورة سابقا وبإمكان القاضي رفض المر بتسليمIا إ-ا طلب أحد الخصوم وله السلطة

المطلقة.

قوة الدفاتر التجارية في الثبات. 9 
   

الدفاIر التجارIة
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حددها القانون في مسألتين:

دفاتر التجار حجة عليهم: ا) 
، دفاIر التاجر حجة عليه، لنIا Iعتبر بمثابة اقرار مكتوب صادر منه، سواء كتبه ق ت ج02 فقرة 330المادة 

بيده أو بواسطة أحد أIباعه، وسواء كان خصمه Iاجرا أو ل وسواء كان النزاع IجارIا أو مدنيا، وIقدم كدليل
للثبات حتى ولو أنه غير منتظم إ- ل Iجوز أن Iستند إلى خطئه وإهماله لكي Iعفي نفسه من نتائج

أعماله، وبما أنIا بمثابة اقرار فيجب Iطبيق قاعدة عدم Iجزئة القرار وبالتالي خصم التاجر إما Iستند إلى
دفتر التاجر بصفة كلية في استخلص الحق الذي Iدعي به امام القضاء، وإما أن Iترك ما ورد في الدفتر، إ-

ل Iجوز Iجزئة البيانات التي Iشتمل عليIا، واعتباره حجة عليه استثناء عن القاعدة العمة في الثبات والتي
Iقضي بأل Iجوز للمرء أن Iقدم دليل ضد نفسه، فضل عن أن الدفتر ورقة عرفية ل Iحمل Iوقيعه وقد Iكون
غير مكتوبة بخط Iده لIذا فتقدIمIا أمر جوازي للقاضي متوقف على اقتناعه، وIجوز للتاجر اثبات عكس ما

]10][11 [ورد فيه بكافة الطرق ول Iجوز العتراض عليه، فIو قرIنة قابلة لثبات العكس.

دفاتر التجار حجة لهم: ب) 
Iقضي القاعدة العامة بأنه ل Iجوز للمرء أن Iصطنع دليل لنفسه حتى لو كان Iاجرا، وكانت دفاIره منتظمة

فكل ما ورد فيIا ل Iصلح أن Iكون دليل لتحقيق مصلحته لنه صادر منه ورغم -لك فقد أجاز القانون
استعماله كدليل للثبات في حالتين:

أن يقوم نزاع بين تاجرين:1 

، فيجب أن Iكون دفاIرا منتظمة، وIقع النزاع بين IاجرIن، ومتعلقا بالعمال التجارIة. ق ت ج18وفقا للمادة 

أن يقع النزاع بين تاجر وغير تاجر:2 

وهذا استثناء أن Iكون حجة على غير التاجر ولكن في حالة ا-ا Iوفرت الشروط التالية:
.دها إلى عميله غير التاجر كالخباز مثلIكون موضوع النزاع سلعة قام التاجر بتورI أن
.ا بالنسبة للطرفينIجارI كون العمل مدنيا بالنسبة للطرف غير التاجر أوI ستوي أنI
ه بالبينة للطرف غير التاجر . المادةIجوز اثباI كون محل اللتزام مماI ق م ج.330 أن 
.دعيم ما جاء في دفترهI قوم القاضي بتكملة الدليل بتوجيه اليمين المتممة للتاجر قصدI أن

تقديم الدفاتر إلى القضاء. 10 

لستعمال الدفاIر التجارIة كوسيلة في الثبات لبد من IقدIم هذه الدفاIر للطلع على ما IحتوIه من
معلومات، وقد فرق القانون التجاري بين الطلع الكلي والطلع الجزئي على أنه سواء قدمت الدفاIر
للطلع الكلي أو الجزئي، فلبد أن Iصدر القرار بالتقدIم عن طرIق المحكمة وIكون لIذا القرار الصفة

العدادIة أي Iجوز للمحكمة في أي وقت أرادت الرجوع عنه. ول Iجبر المحكمة على إعطاء القرار بتقدIم
الدفاIر، بل هي مخيرة بذلك وقرارها في هذا الشأن مستمد من ملبسات القضية.

الطلع الكلي للدفاتر: ا) 
اختلف الفقه والجتIاد في IعرIف الطلع الكلي، فبينما Iرى الفقه بأن الطلع الكلي هو عبارة عن Iسليم

التاجر دفاIره، سواء لخصمه أو للمحكمة، وجواز Iحري مضمونIا بكامله، أجمع الجتIاد على القول أن
الطلع الكلي Iنحصر بتسليم الدفاIر ليد الخصم فقط. أما في الحالت الخرى فالطلع Iكون جزئيا. فإ-ا

قررت المحكمة مثل Iسليم دفاIر التاجر إلى المحكمة لكي Iطلع عليIا بنفسIا أو بواسطة خبير Iعينه Iكون
الطلع جزئيا ل كليا لن -لك Iؤدي إلى كشف أسرار التاجر لذا لم Iجزه القانون إل في حالت معينة على

 وهي قضاIا الرث وقسمة الشركة وحالة الفلس. من ق ت ج15سبيل الحصر حددIIا المادة 
:ا الرثIيقضاttالي الطلع الكلttم وبالتttIجوز لIر المتوفى وIعتبر الورثة مالكين على الشيوع لدفاI 

عليIا لمعرفة حصتIم مtن الشtركة ( وارث أو موصtى لttه ) أن Iطلttب مttن المحكمttة الطلع علttى
الدفاIر التجارIة حتى Iستطيع معرفة حقوقه في التركة.

:ب الطلعقسمة الشركةttك طلIرttل شttوز لكttجI فيةttا دور التصttIركة ودخولttفي حالة انقضاء الش 
على الدفاIر التجارIة التي للشركة حتى Iسttتطيع مراجعتttIا ليتحقttق وIطمئttن علttى نصttيبه فttي

التصفية.
سحالة الفلسttر المفلIاttحق لوكيل التفليسة الذي عينته المحكمة الحق في الطلع على دفI :

ليتمكن من Iنظيم ميزانية المفلس ومعرفة ما له وما عليه.
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الطلع الجزئي للدفاتر: ب) 
إ-ا كان الطلع الكلي من المور الستثنائية التي ل Iجوز للمحاكم أن Iقررها في غير الحالت المعنية حصرا

في القانون، فالطلع الجزئي على دفاIر التجار هو من المور العادIة التي لم Iحدد القانون IطبيقIا.
 بأنه Iتم IقدIم الطلع الجزئي بإبراز الدفاIر إلى المحكمة أو إلى من ق ت ج16وIتضح من خلل المادة 

خبير متخصص لستخراج البيانات الخاصة بالنزاع. فل Iجوز إ-ا السماح لخصم التاجر بالكشف على دفاIر
التاجر بكاملIا بحجة أن المحكمة أجازت الطلع الجزئي، كما ل Iجوز للخبير أن Iتحرى في هذه الدفاIر عن

أمور ل Iتعلق بالموضوع.
إ-ا كانت الدفاIر المطلوبة في مكان بعيد عن مركز المحكمة المختصة بنظر النزاع أجاز المشرع للقاضي أن

Iوجه إنابة قضائية للمحكمة التي Iوجد بIا الدفاIر أو Iعين قاضيا للطلع عليIا وIحرIر محضر بمحتواها
 من ق ت ج ".17"المادة وإرسالIا إلى المحكمة المختصة بالدعوى 

القيد في السجل التجاري پ. 
   

المركز الوطني للسجل التجاري
   

السجل التجاري هو عبارة عن دفتر Iفرد فيه لكل Iاجر سواء كان شخصا طبيعيا أو معنوIا صفحة Iدون فيIا
البيانات الخاصة بIؤلء الشخاص ونشاطIم التجاري Iحت رقابة وإشراف الدولة.

الملتزمون بالقيد في السجل التجاري. 1 

 الشخاص الملزمين بالقيد في السجل ق ت ج20 وI19ناول التقنين التجاري الجزائري في المادIين 
والمتعلق بمعاIير1997/01/18 المؤرخ في 40-97 من المرسوم التنفيذي رقم 04التجاري. ونصت المادة 

IحدIد النشاطات والمIن المقننة الخاضعة للقيد في السجل التجاري وIأطيرها:
- كل Iاجر شخص طبيعي أو معنوي...

- كل مؤسسة IجارIة مقرها في الخارج وIفتح في الجزائر وكالة أو فرعا أو أي مؤسسة أخرى.
- كل ممثلة IجارIة أو وكالة IجارIة Iابعة للدول أو الجماعات أو المؤسسات العمومية الجنبية التي Iمارس

نشاطا على التراب الوطني.
- كل مؤسسة حرفية وكل مؤدي خدمات سواء كان شخصا طبيعيا أو معنوIا.

- كل مستأجر مسير محل IجارIا.
- كل شخص معنوي Iجاري.

Iتضح من هذه النصوص أن الملتزم بالقيد في السجل التجاري هو كل Iاجر فردا كان أو شخصا معنوIا
وسواء كان جزائرIا أو أجنبيا بشرط أن Iكون له في الجزائر محل رئيسيا أو مركزا عاما للشركة أو فرعا أو

وكالة، وعلى -لك فإنه Iجب أن Iتوفر على الملتزم بالقيد شرطين: الول أن Iكون Iاجرا، والثاني ممارسة
النشاط التجاري على التراب الوطني.
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مستخرج من السجل التجاري
   

آثار القيد في السجل التجاري. 2 

- اكتساب صفة التاجر:
 أن كل شخص طبيعي أو معنوي مسجل في السجل Iعد مكتسبا من ق ت جI 21تبين من نص المادة

صفة التاجر وIعد القيد قرIنة قانونية.
- اكتساب الشركة الشخصية المعنوIة:

Iؤدي القيد في السجل التجاري إلى ميلد الشركة ونشوء شخصيتIا المعنوIة وIمتعIا بالهلية القانونية.
 بأن: " ل Iتمتع الشركة بالشخصية المعنوIة إل من IارIخ قيدها في السجل من ق ت ج549وIنص المادة 

التجاري. وقبل إIمام هذا الجراء Iكون الشخاص الذIن IعIدوا باسم الشركة ولحسابIا متضامنين من غير
IحدIد أموالIم إل إ-ا قبلت الشركة بعد IأسيسIا بصفة قانونية أن Iأخذ على عاIقIا التعIدات المتخذة.

فتعتبر التعIدات بمثابة IعIدات الشركة منذ IأسيسIا."
- IرIب القيد الشIار القانوني الجباري:

بحيث Iكون للغير الطلع على وضعية التاجر ومركز مؤسسته وملكية المحل ونوع النشاط الذي Iمارسه.
 من القانون التجاري548أما بالنسبة للشركات التجارIة فيتمثل الشIار إجبارIا وهذا مشار إليه في المادة 

الجزائري بIدف Iمكين الغير من الطلع على محتوى العقود التأسيسية والتحوIلت أو التعدIلت التي
أجرIت على رأس المال والتصرفات القانونية التي أجرIت على المحل من بيع أو رهن... إلخ.

- الوظيفة الحصائية:
Iعتبر السجل التجاري أداة لجميع البيانات الحصائية عن المشارIع التجارIة، فبواسطتIا Iمكن معرفة عدد

المشارIع التجارIة الفردIة أو الجماعية سواء كانوا Iجارا طبيعيين أو شركات معنوIة. وعند إجراء القيد Iسلم
 Iنص على ما1990 من قانون السجل التجاري لعام 16للتاجر سجل Iحتوي على رقم التسجيل، فالمادة 

Iلي: " ل Iسلم إل سجل Iجاري واحد مدة حياة الشركة للشخص المعنوي، كما أنه ل Iسلم إل سجل
Iجاري واحد لي شخص طبيعي."

كما أن رقم السجل التجاري Iجب أن Iذكر في جميع المستندات الخاصة بالتاجر وبتجارIه وهذا ما Iقضي به
: " Iجب على كل شخص طبيعي أو معنوي مسجل أن Iذكر في عنوان فواIيره أوق ت ج من 27المادة 

طلباIه أو نشرات الدعاIة أو على كل المراسلت الخاصة بمؤسسته والموقعة منه، أو باسمه، مقر
المحكمة التي وقع فيIا التسجيل بصفة أصلية ورقم التسجيل الذي حصل عليه. وكل مخالفة لIذه الحكام

 دج."360 دج إلى I180عاقب عنIا بغرامة قدرها 

آثار عدم القيد في السجل التجاري. 3 

إن كل من Iزاول النشاط التجاري في خلل شIرIن من IارIخ بدء نشاطه Iلتزم بالقيد، فإن لم Iفعل خلل
هذه الفترة Iحظر من التمسك بصفته كتاجر في مواجIة الغير، أي Iسقط عنه الحقوق التي Iتمتع بIا

التجار. بينما المسؤوليات والواجبات الملزمة لIذه الصفة IتحملIا التاجر وهذا جزاء لخلله بالتزام القيد في
 من ق22السجل التجاري أي بمعنى: " Iتحمل العباء ول Iستفيد من المزاIا" وهذا ما أشارت إليه المادة 

ت ج.
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العقوبات المترIبة:
عقوبات على عدم القيد Iتمثل في غرامة مالية 26  في المادة1990رIب القانون السجل التجاري لعام 

 دج وفي حالة العود Iتضاعف الغرامة المالية مع اقترانIا بإجراء الحبس20.000 دج إلى I5000تراوح من 
لمدة Iتراوح بين عشرة أIام وستة أشIر.

وكما Iعاقب القانون كل من IزIف أو Iزور شIادات التسجيل في السجل التجاري أو أIة وثيقة Iتعلق به قصد
10.000اكتساب حق أو صفة، بالحبس مدة Iتراوح بين ستة أشIر وثلثة سنوات وبغرامة مالية Iتراوح بين 

.1990 من قانون السجل التجاري لعام 28 دج وهذا ما ورد في المادة 30.000دج و
إ-ا فإن مخالفة التاجر لللتزام بالقيد في السجل التجاري IترIب عليه جزاءات صارمة وIرجع هذا لهمية

القيد الذي Iرمي إلى إعلم الغير ودعم الئتمان والثقة في الميدان التجاري.
   
   

* *

*

نخلص إلى القول، إلى أنه بعد أن Iكتسب الشخص الطبيعي صفة التاجر، IرIب عليه نتيجة لذلك القيام
بالتزامات نص عليIا القانون من أجل Iنظيم الحرفة التجارIة خاصة بعد Iطور الحياة القتصادIة، Iحقيقا

لغراض شتى، فعليه أن Iمسك دفاIر IجارIة من أجل Iنظيم الحرفة التجارIة Iنظيما داخليا دقيقا لضمان
سير المشروع التجاري على أسس سليمة، لتكون كوسيلة إشIار قانونية IIدف إلى إطلع الغير على

المركز القانوني للتاجر ومختلف عناصر مشروعه التجاري، و-لك من أجل خلق الجو الملئم لنجاح التجارة
وازدهارها، كما Iقع على عاIقه التزام جدّ مIم وهو القيد في السجل التجاري وقد أوكل المشرع الجزائري

مIمة السجل التجاري لجIة إدارIة Iتمثل في المركز الوطني للسجل التجاري، وقد وضحنا الشخاص
الملزمون بالقيد في السجل التجاري وكذلك الثار المترIبة على القيد في السجل وآثار عدم القيد.

   

activity.pdf
نشاط Iقييمي  1وثيقة
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خاIمة   
   

   

  
في نIاIة هذا الدرس، Iمكننا القول بأن التاجر سواء كان شخصا طبيعيا أو معنوIا Iشترط فيه لكتساب هذه الصفة
وخضوعه لقواعد القانون التجاري أن Iمارس العمال التجارIة على وجه الحتراف باسمه ولحسابه، وأن Iتوفر لدIه

الهلية التجارIة، والتي نظمIا المشرع بأحكام خاصة في القانون التجاري، بالضافة إلى القواعد العامة في القانون
المدني، وقد وضحنا سالفا عناصر المIنة من اعتياد وقصد واستقللية، كما Iطرقنا إلى أهلية كل من الراشد والقاصر

والمرأة المتزوجة وكذا أهلية الجنبي لممارسته العمال التجارIة في الجزائر.
وعند Iوافر Iلك الشروط، Iلقى على عاIق التاجر التزامات قانونية Iتمثل في: مسك الدفاIر التجارIة والقيد في السجل

التجاري، والتي Iم التفصيل فيIا سابقا.
   

)"web commerçantانظرالتاجر (
التاجر
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قاموس   
   

   

  
   
   

الهلية التجارIة
ل عن نتائج ارIه ، وIتأثر الهلية التجارIة بالسن. تجهي قدرة الشخص على مباشرة العمال التجارIة وIكون مسؤو

الشركة التجارIة
: عقد بمقIضاه بلIزم شخصان طببعبان أو  من القانون المدني الجزائري بأنIا416عرفIا المشرع الجزائري في المادة 

اعIباربان أو أكثر على المساهمة في نشاط مشIرك بIقدبم حصة من عمل أو مال أو نقد، بIدف اقIسام الربح ال-ي قد
بنIج أو Iحقبق اقIصاد أو بلوغ هدف اقIصادي -ي منفعة مشIركة.

الصلح الواقي من الفلس
هو آلية Iتفق بIا التاجر المدIن الذي حلت به -ائقة مستحكمة واضطربت أوضاعه المالية حتى حالت بينه وبين سداد
دIونه، والدائنين، على أن Iمنحه غالبيتIم مIلة لتخطي اختلل وضعه المالي حتى Iستقر ليتمكن من الوفاء بحقوق

الدائنين.

العمل التجاري
Iشير إلى النشاط الذي Iقوم به الفراد أو الشركات لتحقيق الربح وIبادل السلع والخدمات.

والمشرع الجزائري قام بتعداد العمال التجارIة في القانون التجاري الجزائري، حيث Iصنف إلى أعمال IجارIة منفردة،
أعمال IجارIة بحسب الموضوع (المقاولت)، أعمال IجارIة بحسب الشكل، أعمال IجارIة بالتبعية، وهناك أعمال

IجارIة مختلطة.

القانون التجاري
هو فرع من فروع القانون الخاص Iختص بتنظيم القواعد القانونية التي Iحكم العمال التجارIة ونشاط التجار في

ممارسة IجارIIم، وبالتالي فIو Iنظم طائفة من العمال هي العمال التجارIة، Iقوم بIا طائفة معينة من الشخاص
هم التجار سواء كانوا أشخاصا طبيعيين أو معنوIين.

امتIان واحتراف العمال التجارIة
هو Iوجيه النشاط بصفة معتادة ومتكررة ومستمرة للقيام بعمل معين والرIزاق والتعيش منه والحتراف Iتضمن حتما
عنصر العتياد، وIكرار القيام بالعمل بصورة متفرقة وعلى نحو عارض ل Iكفي لتكوIن العتياد واكتساب صفة التاجر.
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معنى المختصرات   
   

   

  
   
   

قانون السرة الجزائريق أ ج  -
القانون التجاري الجزائريق ت ج  -
قانون العقوبات الجزائريق ع ج  -
القانون المدني الجزائريق م ج  -
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قائمة المراجع   
   

   

  
   
   

، المتضمن القانون المدني الجزائري، الجرIدة الرسمية، العدد1975 سبتمبر 26، المؤرخ في 58-75المر رقم ] 01[
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